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 المقدمة   .1

 الدول،تشكل السلطات المتعلقة بأ برام المعاهدات الدولية وتطبيقها اهمية خاصة في 

ن القاعدة المقررة في القانون الدولي العام فيما يتعلق بتنظيم   ومن المتعارف عليه ا 

نما تترك ذلك للقواعد   برام المعاهدة في الدول وا  المعاهدات لا تحدد الجهة المختصة ب 

ولذلك فا ن الدساتير  اتحادية،سواء أ كانت دول بس يطة أ م  الدس تورية في كل دول 

تلعب دوراً حيويًا في بيان طبيعة الاختصاصات الدولية والجهات المختصة بممارس تها  

 .متأ ثرة في ذلك بعوامل داخلية وخارجية

قاليم المكونة وتحديد     ويحدد الدس تور في الدول الفيدرالية مدى الصلاحية الممنوحة لل 

لكي تأ خذ هذه ال قاليم بعتبارها مصالح الدول الفيدرالية فيما تبرمه من معاهدات مداها 

ذاحيث ان تطبيق هذه المعاهدات قد يصبح صعبا  لم تتعاون هذه ال قاليم مع  ا 

الحكومة الفيدرالية وما يمكن ان ينتج من مسؤولية دولية في حال مخالفة التعهدات مع  

 الدول الاخرى. 
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يجاد الحلول لمعالجتها، هي بيان  تتركز الا شكال  ية الرئيسة التي نحاول طرحها هنا وا 

برام المعاهدات الدولية في ظل   ال ساس القانوني لصلاحيات الوحدات الفيدرالية في ا 

وهل تمتلك الوحدات الفيدرالية الشخصية القانونية الدولية  الفيدرالية،دس تور الدول 

برام  أ م أ   ن ذلك يقتصر على الدول بعتبارها تمتلك  ، المعاهداتالتي تخولها صلاحية ا 

 الشخصية القانونية الدولية التي تخولها من ممارسة التصرفات القانونية. 

الدول الفيدرالية يتمتع بأ همية  المعاهدات فيفي ابرام  صلاحيات الاقاليما ن موضوع 

الكثير من الدول التي  بلغـة خاصة في ا طار الدس تور الفيدرالي الجديد كما هو الحال في 

والقوانين والمؤسسات   والدساتيرنظامها فيدرالي، مما يترتـب عليه من تعدد السلطات 

الذي يس تلزم ا ن يضع الدس تور حـدود   الحكومية، ال مرالدس تورية والعلاقات بين 

  ونجاحه. النظام الفيدرالي  وديمومة دسـتورية وقانونية للحفاظ على اس تقرار  وضـمانات

ن النظام الفيدرالي جاء ك فضل الحلول المطروحة للتعددية ولحل مشكلات  بحكم ا 

من خلال التوزيع العادل والمتوازن للـسلطات والاختصاصات بين   العصر، وذلك 

وبشأ ن  في العلاقات الدولية أ ي الس ياسة الخارجية،  السلطات، وخاصا مس تويات 

 المعاهدات.  ابرام

مفاهيم ندرسها في مواضيع القانون   توضيحا لى نسعى في هذا البحث المتواضع 

لا أ ن حقيقة الامر كل مفردة لها رأ ي فقهيي وتنظيم قانوني وقد   الدس توري كمفردات ا 

بينان اختصاصات الاقاليم   وكذلكيرد في الدس تور او من قواعد القانون الدولي العام، 

بشأ ن ابرام المعاهدات واتجاهات دساتير الدول الفيدرالية في هذا الشأ ن، والتركيز على  

برام  الاقاليم بحقالاساس القانوني الذي تستند عليه   المعاهدات.  التمتع ب 

السليم، لهذا سوف   ا لى المنطق والوصوللحل مشكلة البحث  أ جل الوصولمن 

التحليلي وكذلك أ سلوب المنهج  البحث،ج النظري في توضيح مفاهيم نستند على المنه

برام المعاهدات الدولية في دساتير الدول الفيدرالية  صلاحيات ا 

 ليلى عيسـى ابوالقاسم  

 ، كردس تان، العراقاربيل -ان جامعة جيه ،والعلاقات الدولية القانونكلية ، القانونقسم    

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

برام المعاهدات الدولية في دساتير الدول الفيدرالية، مسأ ل مهمة من حيث السلطات التي يخول لها الدس تور بصلاحي برام المعاهدات تشكل مسأ ل صلاحيات ا    والاتفاقيات ة ا 

لدول، فالمعاهدات والاتفاقيات الدولية تتضمن القواعد المنظمة للعلاقة  الدولية، فالمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول مهما كان نوعها فهيي تعبير عن مصالحها يتطلب توحيد جهود ا

على   اتفاقية( تسريهي قواعد قانونية ) بين شخصين أ و أ كثر من أ شخاص القانون الدولي العام وهي الدول والمنظمات الدولية وغيرها من أ شخاص القانون الدول العام. وهذه القواعد

وقد تعالج مواضيع تدخل ضمن الاختصاصات الممنوحة لكلتا الحكومتين بلشكل الذي قد يضيق او يوسع من اختصاصات احداها على حساب الاخرى   ، وأ قاليمهاالدول الفدرالية 

 .مما س تؤثر سلباً او ايجابً على العلاقة بينهما. كما أ نه التزام قانوي ينتج عنه مسؤولية قانونية دولية في حال مخالفته

 

  القانونية.  الشخصية ،المعاهدات الدولية، الدس تور، الدول الفيدرالية ،الولايات : تاحية المف   الكلمات 

____________________________________________________________________________________ 
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نسعى من خلاله تحليل المواد القانونية والكشف عن مواطن النقص وعناصر   الذي

برام المعاهدات، ونس تهدي في كل ذلك  الخلل في التنظيم القانوني الخاص بصلاحية ا 

ام وأ حكام اتفاقية فيينا لقانون  بلتشريعات الوطنية وأ راء الفقه والقضاء الدولي الع

وكما نعتمد على المنهج المقارن لمقارنة دساتير بعض الدول   .1969المعاهدات لس نة

برام الاتفاقيات   الدولية.  والمعاهداتالفيدرالية بشأ ن صلاحيات أ قاليمها في ا 

 

 اس تقلالها  الفيدرالية ومظاهر ماهية الولايات في الدول  .  2

ا   ن الوحدات الفيدرالية تعد من مكونات الدول الفيدرالية التي تمتع بختصاصات ذاتية 

تمارسها بس تقلال وبمعزل عن الحكومة الفيدرالية استنادا لمبدأ  الاس تقلال   وخاصة،

يضمن   وبشكل من صلاحياتها.  والانتقاصالذاتي والمشاركة، دون التجاوز عليها 

عليها في الدساتير الفيدرالية ضمانًا للمركز القانوني لكل   والمساواة المنصوصالاس تقلال 

ت المحلية، عليه س نقسم هذا المبحث ا لى مطلبين:  من الحكومة الفيدرالية والحكوما

أ   ما الثاني لبيان   اس تقلالها،نخصص ال ول التعريف بلولايات الفيدرالية ومظاهر 

 ال تي الشخصية القانونية للولايات الفيدرالية وعلى النحو 

 اس تقلالها   ومظاهر التعريف بلولايات الفيدرالية   2.1

 ية التعريف بلولايات الفيدرال   2.1.1

من المهم أ ن نبدأ  بمعنى الفيدرالية ومفهومها، فا ن اصطلاح الفدرالية مش تق من  عند 

أ ما عن  ( 1991، سليمان)الاتفاق ومعناها المعاهدة أ و  (Foedus) الكلمة اللاتينية

تعريف الفيدرالية فقد قام العديد من فقهاء القانون العام بتعريفها غير أ ن الا شارة تجدر  

عطاء الدول ال عضاء في الاتحاد ال همية  ا لى أ ن هذه التعريفات تراوحت ما بين ا 

ليها كمجرد أ قسام أ و   والنظرالتي تس تحقها وما بين ا همال دور تلك الدول  والمنزل ا 

دارية  .وحدات ا 

تخضع بموجبه عدة دول أ عضاء أ و   وقانوني " نظام س ياسي  بأ نها: فتعرف الفيدرالية 

ولايات ا لى حكومة اتحادية أ على منها، وينطوي هذا التنظيم على وجهين أ حدهما 

خارجي حيث يظهر الاتحاد كدول واحدة في ميدان الس يادة الخارجية ووجه داخلي  

ارك حكومة الاتحاد في ممارسة الس يادة  يتسم بتعدد الكيانات الدس تورية التي تش

 (. 1991، سليمان) الداخلية

بعد تعريف الدول الفيدرالية بت من اليسير بيان معنى الولايات الفيدرالية، فالمقصود  

قليمية يعيش عليها مجموعة من   الفيدرالية هيبلولايات  " جزء من مساحة جغرافية ا 

من الناحية الس ياس ية والقانونية والا دارية  السكان ضمن س ياق تكوين الدول وتنظيمها 

ويعبر عنها مكونة من مكونات الدول ويعبر عنها بمصطلحات الوحدات الا دارية او  

الا قليمية الس ياس ية فا ن هذه الوحدات هي التي تشارك سلطة الاتحاد في تكوين الدول  

 (. 2004، رحيم) الفيدرالية، وتوصف بلوحدات الفيدرالية

التي تعرف بها الوحدات في الدول الفيدرالية ليست واحدة في جميع  ا ن التسمية

ذ تعرف في الولايات المتحدة ال مريكية، والمكس يك، والبرازيل، وغيرها من   الدول ا 

وفي دول الا مارات العربية المتحدة )بلا مارة أ و الا مارات(،  (States) الدول بلولايات

هي   (Region) الا قليم وكذلك ،(Province) أ   ما في كندا وأ لمانيا بلمقاطعات

التسمية للوحدات الفيدرالية في بلجيكا، ونظراً لاختلاف تسمية الوحدات من دول  

عن مضمون   لفيدرالية لتعبيراا لى دول أ خرى في الفقه العام يس تخدم تسمية لوحدات 

(. وعلى الرغم من هذا التشابه بين الوحدات الفيدرالية 1991سليمان، )الوحدات هذه 

لا ا ن مهام واختصاصات كل وحدة فيدرالية تختلف عن ال خرى   المذكورة سلفاً، ا 

حسب وثيقة الدس تور التي يمنح بموجبها هذه الوحدات اختصاصات تشريعية وتنفيذية 

برام وحتى وقضائية    .المعاهدات الدولية التي تعد محور بحثنا ممارسة ا 

 الفيدراليةمظاهر اس تقلال الولايات    2.1.2

ا ن للولايات الفيدرالية الداخلة في الاتحاد الفيدرالي اختصاصات ذاتية وخاصة، تمارسها  

الذاتي  بس تقلال  وبمعزل عن الحكومة الفيدرالية، استنادا لمبدأ  الاس تقلال  

والمشاركة، الذي يأ تي النص عليها في  الدساتير  الفيدراليةً ضمانا لعدم التجاوز عليها أ و  

الانتقاص منها، بشكل يضمن الاس تقلال والمساواة في المركز القانوني  لكل من  

قاليم والولايات والا مارات والمحافظات في ،  الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية لل 

ولايات الفيدرالية، بوجود متميز يبرز دوره في ممارسة الس يادة وتحديداً المجال  وتحتفظ ال

الداخلي بس تقلال ذاتي له مضامين س ياس ية وقانونية ، ولمتطلبات البحث التي سوف  

  .تقتصر على جانب معين وهو أ هلية هذه الولايات  في ابرام المعاهدات 

فيدرالية يختلف من دول ا لى أ خرى ا ن توزيع الاختصاصات الدس تورية في الدول ال

وحسب وثيقة الدس تور الفيدرالي التي تمنح بموجها الاختصاصات الدس تورية لكل من  

الوحدات الفيدرالية وسلطة الاتحاد وهناك قواعد عدة تتبعها الدول الفيدرالية في أ لية 

ن القاعدة التي اتبعها 1982الغزال، توزيع الاختصاصات الدس تورية ) ذ ا  دس تور  (.  ا 

الولايات المتحدة ال مريكية في توزيع الاختصاصات الدس تورية بين سلطة الدول  

الفيدرالية والولايات المكونة لها، هي قاعدة حصر اختصاصات الحكومة الفيدرالية على  

المتحدة ال مريكية   وتعد الولاياتسبيل الحصر وترك ما عدا ذلك للولايات ال عضاء، 

ذ نص التعديل العاشر لدس تور الولايات  الاتجاه، ت بهذاأ خذهي الدول ال م التي  ا 

  ولاالمتحدة ال مريكية على: "أ ن السلطات التي لا يوليها الدس تور للولايات المتحدة 

)ياغي،  يحجبها عن الولايات المنفردة تحفظ لكل من هذه الولايات أ و للشعب 

2012). 

ساحة الاختصاصات التي  وعلى الرغم من التوزيع الدس توري الذي حدد بموجبه م 

يمارسها الاتحاد على وجه الاشتراك مع الولايات كما حدد الاختصاصات التي ينفرد بها  

الاتحاد ، وهذا التحديد يشير في الوهلة ال ولى ا لى توس يع اختصاصات الولايات على  

لا أ ن التطبيق العملي للنصوص التي تضمنت مسأ ل توزيع  حساب الاتحاد، ا 

ن يشير ا لى أ ن الاتحاد هو في الحقيقة من يمتاز بختصاصات موسعة  الاختصاصات كا

وليست الولايات وتبدو القوة التي يتمتع بها الاتحاد برزة من خلال بعض النصوص 

ذ منها ما تحرم على الولايات فرض ضرائب على الصادرات أ و الواردات  الدس تورية ا 

حلف وكذلك سك العملة   دون موافقة الكونغرس، أ و الدخول في أ ي معاهدة أ و

علان الحرب، والتفويض برد الاعتداء  وطبعها وتنظيم التجارة مع الدول ال جنبية، وا 

نشاء   نشاء المحاكم أ دنى درجة من المحكمة العليا، وا  والاس تلاء على السفن والبضائع، وا 

الجيوش وتأ مين نفقاتها وغيرها من السلطات التي جعلها الدس تور بيد السلطات 

الية ، وقد حددت للسلطات الفيدرالية هذه الصلاحيات بمناس بة السلطات  الفيدر 

 .  ( 1982)الغزال،   الممنوحة ) للكونغرس( وضمنياً 

في أ لية توزيع   1971أ ما القاعد التي تبناها دس تور دول الا مارات العربية المتحدة لس نة 

تلف عن القاعدة  النافذ حالياً الاختصاصات بين سلطة الاتحاد والا مارات، و التي تخ 

في حصر اختصاصات السلطة الفيدرالية  1787التي تبناها الدس تور ال مريكي لس نة 

ذ خص الدس تور   وترك ما عدا ذلك ا لى سلطات الوحدات المكونة للنظام الفيدرالي، ا 

( اختصاصات سلطة الاتحاد التشريعية 120في المادة ) 1971الا ماراتي لس نة 
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مارات التي لم يفوضها   والتنفيذية على سبيل الحصر، وترك جميع الاختصاصات للا 

الدس تور للسلطة تختص الا مارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية   

ذ نصت المادة ) على أ ن ..... ، و تتولى الا مارات جميع السلطات   (  122الفيدرالية، ا 

تور اختصاصات  التي لم يعهد بها الدس تور للاتحاد.... (( وعلى الرغم من تحديد الدس  

لا ا ن السلطة الفيدرالية في دول الا مارات تتمتع بختصاصات أ صيلة   سلطة الاتحاد، ا 

ذ ينفرد الاتحاد   لها أ ولوية على اختصاصات الا مارات المكونة للدول الفيدرالية، ا 

بلتشريع والتنفيذ في الشؤون الخارجية، والدفاع والقوات المسلحة الاتحادية، وشؤون  

نظام، وفي النقد والعملة، والصحة العامة ، ويتولى مجلس الاتحاد رسم  ال من وال 

الس ياسة العامة لجميع الا مارات ال عضاء، والتصديق على القوانين والمراس يم والمعاهدات 

والاتفاقيات الدولية، والرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام واختصاصات اخرى 

 مجلس الوزراء الا ماراتي أ يضا اقتراح  ، ويتولى 1971نص عليها دس تور س نة 

مشروعات القوانين ًمتابعة تنفيذ الس ياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج  

واعداد مشروع الموازنة، وال شراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومراقبة 

التي نص عليها هذا  سير الا دارات والمصالح العامة الاتحادية وغيرها من الاختصاصات

 (. 2012ياغي، الدس تور)

  الامريكية ودول المتحدة  دس تور الولاياتومن اس تقراء النصوص المذكورة سالفاً من 

الا مارات العربية المتحدة تبنى طريقة حصر الاختصاصات سلطة الاتحاد وترك ما عدا  

قليم  .ذلك من اختصاص لل قاليم والمحافظات غير المنتظمة في ا 

ونجد في العراق ان الدساتير العراقية المتعاقبة ومن ضمنها الدس تور العراقي النافذ،   

جاءت خالية من تنظيم وضع المعاهدات الدولية وكيفية نفاذها ومرتبتها في النظام  

القانوني الداخلي العراقي. وكل ما فعل الدس تور العراقي النافذ هو تحديد الجهة المخول  

برام المعاهدات  والاتفاقيات الدولية، حيث جعل صلاحية ابرام المعاهدات الدولية ب 

( منه، 110من بين الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، بلنص في المادة ) 

رسم  -على ان: "تختص السلطات الاتحادية بلاختصاصات الحصرية الاتية: اولاً 

لمعاهدات والاتفاقيات  الس ياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأ ن ا

الدولية وس ياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم الس ياسة الاقتصادية  

والتجارية الخارجية الس يادية". ويكون التفاوض والتوقيع على المعاهدات بموجب الفقرة  

( من الدس تور من صلاحية مجلس الوزراء او من يخوله، اما  80السادسة من المادة )

( من الدس تور، من صلاحية مجلس 61فجعلت الفقرة الرابعة من المادة )  التصديق،

النواب، ويتم ذلك بقانون ويسمى بـ)قانون التصديق(، ويرسل القانون الى رئيس 

الجمهورية للمصادقة عليه، وصلاحية الرئيس في التصديق على المعاهدات صلاحية 

( من الدس تور، مصادقاً  73لمادة )شكلية، اذ تعد المعاهدة، بموجب الفقرة ثانياً من ا

 (. 1982الغزال، )تسلمها  ( يوماً من تاريخ 15عليها بعد مضي )

 

 الشخصية القانونية للولايات الفيدرالية   2.2

 

ا ن بيان الشخصية القانونية للوحدات الفيدرالية ينتج لنا معرفة ال ساس القانوني الذي  

برام المعاهدات  الدولية، و أ ن هذه الشخصية القانونية  تمتع به هذه الوحدات في ا 

ذ أ ختلف الفقه و الدساتير  بشأ ن مدى   أ صبحت محل جدل قانوني واسع بين الفقهاء، ا 

رالية بلشخصية القانونية ال قاليم والولايات أ و المحافظات غير تمتع مكونات الدول الفيد

قليم  كما نص الدس تور العراقي النافذ، ويعني هذا الخلاف حول طبيعة   المنتظمة في ا 

شخصيتها القانونية، هل هي شخصية دولية من أ شخاص القانون الدولي العام أ م شخصية 

ذ  حاول بعض الفقه ربط هذه الفكرة  داخلية من أ شخاص القانون العام الداخلي؟ ا 

  .بلس يادة ومدى تمتع مكونات الدول الفيدرالية بلس يادة

  :الفيدرالية من أ شخاص القانون الدولي العام   الولايات   2.2.1

يرى أ صحاب الاتجاه القائل بأ ن الوحدات الفيدرالية شخص من أ شخاص القانون الدولي  

القول بنفي الس يادة عنها أ و تكون الس يادة ناقصه فيها، العام وتتمتع بصفة الدولية مع 

ويرى بعضهم بهذا ال مر بأ ن الوحدات الفيدرالية دول لكنها لا تمتلك الس يادة، بسبب  

تنازلها عن الس يادة للدول الفيدرالية، ومؤدى ذلك  لوجود الدول، وهناك من يرى  

اً في النظام الفيدرالي التي يفقدها  أ يضا بأ ن ه الوحدات الفيدرالية بوجودها مظهراً مميز 

نما تعد دول ناقصة الس يادة شأ نها شأ ن بقية المحميات او   س يادتها بصورة مطلقة، وا 

ليها رواد  1981قباني، الدول ناقصة الس يادة) (.ا ن ال ساس في الحجة التي يستندون ا 

مع   -لفيدراليةهذا الاتجاه في أ ضفاء صفة الدول على ال عضاء التي تتكون منها الدول ا

القول بنفي الس يادة عن تلك المكونات الفيدرالية، هي أ نها  تمتلك عناصر الدول،  

ا ليست   نه  وبحسب رأ يهم )عنصر الشعب وعنصر الدول(، وما يخص مظهر الس يادة فا 

من عناصر الدول؛ ولم تكون ملازمة لوجودها؛ كونها تتعلق بلسلطان وكيفية ممارسة 

 (. 2009بوري، )الج  هذا السلطان

وقد تعرض هذا الاتجاه الفقهيي للانتقاد الشديد، وتم دحض كافة الحجج التي استند  

ذ يقول   ليها رواد هذا الاتجاه وهي قضية عدم اعتبار الس يادة عنصرا مميزا للدول، ا  ا 

في هذا الشأ ن،  وبعد تمحيص دقيق للسجال حول هذا  " Borel  بوريل الفقيه “

انوني للوقائع الملموسة لا نتردد في الجزم بأ ن الس يادة هي عنصر الموضوع وبعد تفسير ق 

أ ساسي من عناصر المفهوم القانوني للدول، وبأ  نَ الدول بدون الس يادة ليست دول  

بلمعنى  القانوني للكلمة.. ل ننا بدون الس يادة لا نملك معياراً لتميز الدول عن غيرها من  

اطعات..، وينتهيي مع بقية الفقهاء ا لى أ ن الوحدات الجماعات العامة كالبلديات والمق

 مميزا لهاالتي تعد عنصراً  تكون للدول الفيدرالية ليست دول ل نها تفتقد للس يادة التي 

 (. 2005الدس تور العراقي،  )

ومن جانب أ خر، فأ نّ اعتبار الوحدات الفيدرالية، ناقصة الس يادة، التي كانت  

بت ولايات أ و أ قاليم ومحافظات وغيرها من  فالسابق دول مس تقله وانضمت وأ صح 

المكونات الفيدرالية، فهو يغفل من جانب مراحل نشأ ة الدول الفيدرالية بين أ قاليم  

الفيدرالية  الدولي للوحدات للمركز القانونيالدول الواحدة، وبلتالي لا يعطي تفسيرا 

دارية، وليست   الفيدرالية سوى مناطق محلية أ و نشأ ة الدول التي لم تكن قبل  أ قسام ا 

 (. 1981قباني،  )  قائمة بذاتهادولا 

وهناك من حاول أ ن يضفي على الوحدات الفيدرالية الشخصية الدولية من خلال  

نصوص قانونية تتيح للوحدات الفيدرالية ممارسة بعض   تضمين بعض الاتفاقيات الشارعة

برام الاتفاقيات الدولية وغيرها من الممارسات ال خرى،  وكان   ال نشطة الدولية مثل ا 

يتضمن   1969ذلك بتضمين صريح في مشروع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

برام المعاهدات الدولية مع ا لدول ال جنبية، هو نص  أ هلية الوحدات الفيدرالية في ا 

( من المشروع  5( من المادة ) 2يكون للدول ال عضاء في الاتحاد الفيدرالي الفقرة )

ذا كانت هذه ال هلية مقررة في الدس تور   الذي نص على أ ن :" أ هلية عقد المعاهدات ا 

لا أ ن هذا النص لم يرد في   الفيدرالي وفي الحدود التي يضعها هذا  "الدس تور " . ا 

، وكان السبب لحذف  1969النهائية لالتفافية الصادر عن مؤتمر فيينا لس نة الصيغة 
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( من المادة الخامسة من قبل المعارضين في رأ ي البعض يعود ل س باب للعرف  2الفقرة )

الدولي الذي درج على تضمين  س ياس ية وليس قانونيا على الرغم من أ  ن نص الفقرة  

برام  كان موافقاً تمنح فيها د  (1967)شحاتة،  ول الاتحاد ال هلية لوحداتها الفيدرالية في ا 

لا أ ن المعارضون لهذا النص   بعض الاتفاقيات الدساتير الفيدرالية نصوصاً الدولية، ا 

،يؤدي ا لى  1969يرون بأ ن تضمينه في أ حكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لس نة  

 (. 1967) شحاتة، اليةنتائج خطيرة على المس توى الدولي والداخلي للدول الفيدر 

ويرى أ خرون أ ن الاتجاه الذي عمل على حذف هذا النص من مشروع اتفاقية فيينا 

كان يتفق مع الواقع العملي أ و الفعلي للقانون   1969لقانون المعاهدات لس نة 

برام المعاهدات؛ ذلك ل ن قواعد القانون الدولي العام   الدس توري فيما يتعلق بأ هلية ا 

برام المعاهدات، تاركة هذا ال مر   المتعلقة بتنظيم المعاهدات لم تحدد الجهات المختصة في ا 

للقواعد الدس تورية في كل دول، وعلاوة على ذلك أ ن الدساتير في الدول الفيدرالية قد  

اتخذت اساليب مختلفة في عملية تنظيم هذا الاختصاص أ و الصلاحية بين الحكومة  

بعوامل داخلية ودولية تضمن في ذلك س يادتها   الفيدرالية ووحداتها، متأ ثره في ذلك

على الصعيد الدولي عن طريق وضع بعض القيود في ممارسة هذا التفويض الدس توري، 

برام بعض الاتفاقيات الا دارية ويكون من حيث النطاق   كتقييد وحداتها الفيدرالية ب 

ية للوحدات هذا الحق خاصاً الثقافية أ و الاقتصادية، أ و المتعلقة بلشؤون المحل 

الفيدرالية أ و اشتراط موافقة الحكومة الفيدرالية على الاتفاقيات المبرمة بين وحداتها  

 (. 1967)شحاتة،   والدول ال جنبية  ال خرى

 الولايات الفيدرالية من أ شخاص القانون الداخلي   2.2.2

ة رأ ي يمثل الاتجاه القائل بأ ن الوحدات الفيدرالية من أ شخاص القانون الداخلي غالبي 

ذ يرى أ صحاب هذا الاتجاه بثبوت الشخصية القانونية الدولية للدول الفيدرالية  الفقه، ا 

وحدها، واعتبار الولايات وال قاليم والا مارات والمحافظات وغيرها من التسميات أ جزاء 

مكونه لها، وهو ما يعني انتفاء الصفة الدولية عن الوحدات الفيدرالية، وعدم امتلاكها  

 " Lefur   "  " و "لوفرر "Borel" "القانونية ومن هؤلاء الفقهاء: "بوريل الشخصية

، وأ قترن ذلك في اتجاه بعض الفقه ا لى ربط هذا الشيء : Duranad " "و "دوران

ا لى مسأ ل عدم تمتع الوحدة الفيدرالية بلصفة الدولية وأ ن وحدة الس يادة في الدول  

الاتحاد، مما  يجعلها وحدها من تمتلك الشخصية القانونية الفيدرالية وتركزها عند دول 

وعلى الرغم من أ تفاق   ( 2008)البصيصي،  الدولية من دون وحداتها الفيدرالية ال خرى

لا أ نّ فقهاء هذا   الدولية،هذا الاتجاه على منح الدول وحدها الشخصية القانونية  ا 

ية القانونية الدولية التي تتمتع بها  الاتجاه ورواده، اختلفت أ راءهم في مصدر تلك الشخص 

  .دول الاتحاد وحدها 

ذ هناك جانب من الفقه الدولي ينكر ربط فكرة الس يادة في الشخصية القانونية الدولية  ا 

بحجة وحدة الس يادة في الدول أ و عدم امكان تجزئتها أ و اقتسامها مع وحداتها  

س يادة لتبرير تمتع الدول الفيدرالية الفيدرالية، وفال توجد حاجة للاستناد ا لى فكرة ال 

وحدها بلشخصية القانونية و أ ن ربط التمتع بلشخصية القانونية بلتمتع بلس يادة فا ن  

تلك النتيجة حتمية لمبدا وحدة الدول الفيدرالية، و أ ن الس يادة ببعدها الخارجي يقصد  

  بلا يخاط ن الدولي منها الاس تقلال وعدم خضوع الدول للدول ال خرى ، و أ ن القانو

الدول ناقصة الس يادة، وأ ن كان يضع لها تنظيماً خاصاً، وعلى الرغم من ذلك فأ ن  

 . (2008)البصيصي،  القانون الدولي يعدها دول تتمتع بلشخصية الدولية القانونية

هذا ال مر يكمن   وأ نالشخصية القانونية الدولية تقرر لمصلحة دول الاتحاد الفيدرالي، 

ذ   في طبيعة هذا الاتحاد وتميزها عن بقية الاتحادات التي تنشأ  بين الدول الواحدة، ا 

يقوم الاتحاد الفيدرالي على مبدأ  وحدة الدول في الشؤون الخارجية؛ ل ن هذا الاتجاه  

 الصحيح لدول الاتحاد الفيدرالي، وكما أ هم ما يميزها عن غيرها من انواع الدول.  

 

برام الم.  3  عاهدات الدولية في الدول الفيدرالية واتجاهاتها ال ساس القانوني لا 
 

برام المعاهدات الدولية يمثل مظهرا هاما من مظاهر ممارسة الس يادة في الدول ولذا   ن ا  ا 

برام المعاهدات الدولية في حين أ ن  تكون الدول كاملة الس يادة صلاحية مطلقة في ا 

برام  الدول ناقصة الس يادة كالدول المحمية أ و  التابعة أ و المحتلة تتوقف صلاحيتها في ا 

المعاهدات على الاختصاصات الممنوحة لها بموجب اتفاقية الحماية أ و التبعية أ و أ ي 

 (. 2013، حسين)  قرار دولي تخضع له

ن القاعدة المقررة في القانون الدولي العام فيما يتعلق بتنظيم المعاهدات لا تحدد الجهة   ا 

برام المع نمااهدة في الدول المختصة ب  تترك ذلك للقواعد الدس تورية في كل دول سواء  وا 

أ كانت دول بس يطة أ م اتحادية؛ ولذلك فا ن الدساتير تلعب دورا حيويا في بيان طبيعة 

 المختصة بممارس تها متأ ثرة في ذلك بعوامل داخلية ودولية. والجهات الاختصاصات الدولية 

 

برام المعاهدات الاتجاهات الدس تورية    3.1  للدول الفيدرالية في ا 

 

برامها بصورة نهائية بأ ربع مراحل شكلية هي المفاوضة    والتحرير تمر المعاهدة قبل ا 

برام المعاهدات يتضمن الصورة النهائية  وبلتالي والتسجيل والتصديق والتوقيع فأ ن ا 

رادة الدول للالتزام النهائي بلمعاهدة بمقتضى اح  كامها الدس تورية، التي تشكل فيها ا 

ونظرا ل همية هذا الاجراء وطبيعته فقد تركت قواعد القانون الدولي الدساتير الدول  

رادة الدول  ، )حسين بلمعاهدة للالتزام النهائيتحديد السلطة المختصة بلتعبير عن ا 

2008 .) 

عاهدات ا ن دساتير الدول الفيدرالية اتخذت اتجاهين مختلفين في تنظيم صلاحية ابرام الم

الحكومة   وأ نالدولية بعض الدساتير الاتحادية ذهبت ا لى وحدة الس ياسة الخارجية 

ابرام   ومنهاالمركزية تملك الحق المطلق للا شراف عبى هذه العلاقات الخارجية 

 .يحصر هذه الاتجاه صلاحيات التعاهد بيد الحكومة الاتحادية وبلتاليالمعاهدات 

عطاء الاتحاد الولايات.    المقاطعات.   الكانتونات،وقد ذهبت دساتير أ خرى ا لى ا 

الواقع ا ن بعض الدساتير   وفيالجمهوريات لها صلاحية عقد بعض المعاهدات الدولية 

برام المعاهدات الدولية. للدول الاتحادية تمنح الاجزاء التي تؤلفها بصلاحيات  معينة لا 

 ونبينها على النحو ال تي: 

 الحكومة المركزية(   التعاهد بيد اتجاه وحدة الس ياسة الخارجية )صلاحيات    3.1.1

فقط لدول الاتحاد   واحدة تقرر يذهب هذا الاتجاه بأ نه لا يوجد ا لا شخصية دولية 

ويترتب عن وحدة   دولية،بخلاف الولايات ال عضاء المكونة والتي لا تكون لها شخصية 

 : ال تيالشخصية أ ن يكون للدول المركزية وحدها 

 .الدخول في علاقات دولية مع الدول ال خرى -1

 .في المنظمات الدولية العضوية -2

 .حق ابرام المعاهدات -3

 .الدبلوماسيتبادل التمثيل  -4

 .والحربحق تقرير السلم  -5

ابرام معاهدات  ال عضاء منلذلك أ غلب الدساتير تمنع الدساتير الاتحادية الولايات 
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  الدول. وتعدها ملكا خاصا للحكومة المركزية وتعبيرا عن س يادة  مباشرة،دولية بصورة 

ل الدول في مجال  الذي منح لرئيس الجمهورية وحده تمثي  1787فالدس تور ال مريكي لعام 

وصلاحيات ابرام المعاهدات بعد التشاور مع مجلس الش يوخ   الدولية،العلاقات 

قضت المحكمة الاتحادية العليا ال مريكية  وقد   الحاضرين. وبشرط موافقة ثلثي ال عضاء 

تامة ومطلقة. وكذلك الدس تور   الدولي سلطةبأ ن لرئيس الجهورية في النطاق 

يعهد لرئيس   والتجارة، كماالاتحادية مهمة ترس يم مهمة الملاحة  الارجنتيني: للحكومة

الحدود  الجمهورية مهمة ابرام معاهدات ابرام الصلح والتجارة والملاحة والتحالف و 

  1948عام والحياد والاتفاقيات الدولية مع الباب. واناط الدس تور البرازيلي الصادر 

برام   وصلاحيةللحكومة الاتحادية شؤون العلاقات الدولية  1962عام  والمعدل ا 

المعاهدات الدولية مع الدول الاجنبية.  وقد خول دس تور المملكة الليبية المتحدة  

برام المعاهدات للحكوم 1951الصادرة عام  دارة شؤون العلاقات الدولية وا  ة الاتحادية ا 

برام المعاهدات  الدولية وجميع المسائل المتعلقة بلشؤون الخارجية ومنح الملك سلطة ا 

 ( 1998)راعب،   بعد موافقة مجلس الامة

( صلاحية رسم الس ياسة  110/ م 1قد جعل في )ف  2005ونجد الدس تور العراقي 

الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأ ن المعاهدات والاتفاقات الدولية 

وس ياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم الس ياسة الاقتصادية والتجارية من  

( مجلس النواب 61/ م 4فوخولت ) الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.  

الاتحادي تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يسن بأ غلبية 

( مجلس الوزراء المسؤول عن  81/ م 6ثلثي أ عضاء النواب. وجعلت المادة )ف

 (. 1998)راعب،  الدولية   والتوقيع عليها والاتفاقات التفاوض بشأ ن المعاهدات 

اتجاه أ عطا اعضاء الاتحاد صلاحيات ابرام المعاهدات. أ و صلاحيات معينة في   3.1.2

 :ابرام المعاهدات 

في ظل اتساع نطاق المعاهدات الدولية فلم تعد مقتصرة على تنظيم العلاقات  

الس ياس ية و التجارية بل اتسعت لتشمل مسائل كثيرة من قبيل نظام وقواعد العمل  

لا نسان فضلا عن مختلف العلاقات الثقافية و الفنية و  و الضمان الاجتماعي وحقوق ا

في اغلب الدساتير الاتحادية تدخل هذه المسائل في اختصاص سلطات ال قاليم و  

يداع هذه الاختصاصات في الدس تور الاتحادي للسلطات  الولايات مما يعني أ ن ا 

دعا فريق   الاتحادية أ ن تفقد سلطات الولايات أ و ال قاليم كل مغزى وجودها ولذلك

من الفقهاء ا لى ضرورة المحافظة على الاس تقلال الداخلي للولايات الذي يكفله  

الدس تور الاتحادي وعند ذلك تبرز أ همية التوفيق بين المس تلزمات الدولية و  

الدس تورية عند تنظيم العلاقة بين سلطات الاتحاد و سلطات الولايات بشأ ن ابرام  

يوفر للدول الاتحادية وحدة القرار على الصعيدين   المعاهدات وهذا التوفيق هو الذي

الداخلي و الدولي ويمكن تحقيق ذلك بتقييد صلاحية الاتحاد و الولايات أ و ال قاليم  

بضرورة الاستشارة المتبادل بين هذين السلطتين و ضمان الموافقة الثنائية قبل اعلان  

وقد سار في هذا   (.2012، )ياغي الالتزام المفاجئ بلمعاهدة على الصعيد الدولي

( منه اختصاص الولايات في ابرام  9في مادته ) السويسري: حدد الاتجاه الدس تور 

  والبوليس ية وعلىالمسائل الاقتصادية والحدودية  الاجنبية فيمعاهدات مع الدول 

شرط لا تتضمن هذه المعاهدات ما يتعرض مع غايات الاتحاد وحقوق الولايات 

( لل مارات 123اجازت المادة ) 1971ال خرى. فدس تور الامارات العربية المتحدة 

ال عضاء ابرام اتفاقات محددة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول ال قطار المجاورة لها  

 مس بقا،دية وبشرط اخطار المجلس ال على للاتحاد تتعارض مع القوانين الاتحا أ لاعلى 

جعلت للسلطة الاتحادية مختصة حصرا  ( التي120وهذا اس تثناء من نص المادة )

   (2012ياغي، ) الخارجيةبلتشريع والتنفيذ في المسائل الخاصة بلشؤون 

لا  الدس تور الكندي: قد وسع من صلاحيات ال قاليم والولايات في الميدان الدولي فمث 

هناك: مكاتب تمثيلية )لكيبك( في خمسة وعشرون دول تديرها وزارة العلاقات دولية 

منفصلة. كما انها تقوم بتوقيع مئات الاتفاقيات مع دول مختلفة.  وفي مقاطعة البرتا ذات 

مكتبا من ثلاثة أ شخاص من ضمن السفارة   2005الثروة النفطية الكبيرة التي اقامت 

 (. 2004حياوي، )  الكندية في واش نطن

ونخلص في هذا المطلب بخلاصة مفادها أ نه في ظل التطور و التداخل في مختلف 

العلاقات سواء من الناحية الس ياس ية أ و الاقتصادية أ و الثقافية او الفنية وبعد أ ن 

أ صبحت هذه المسائل موضوع اهتمام متزايد من قبل القانون الدولي أ ضحى من الممكن  

برام  أ ن تفوض  ال قاليم أ و الولايات المكونة للدول الفيدرالية بعض الصلاحيات في ا 

بعض المعاهدات ذات الطابع الس ياسي كالمعاهدات المتعلقة بلجوار الجغرافي  

كالمعاهدات الا دارية أ و الجمركية أ و الزراعية أ و المتعلقة بمسائل النقل و الطرق أ و  

لدس تور الاتحادي على أ ن هذا التفويض في  الرعي مع تقييد ذلك بقيود ينص عليها ا 

الصلاحيات من الدس تور الاتحادي لا يكسب الولايات بأ ي حال من ال حوال 

  الشخصية الدولية.

 

 ال ساس القانوني لصلاحية الولايات بحق ابرام المعاهدات الدولية   3.2

 

زاء تمتع الولايات بصلا حية عقد  س بق وان تحدثنا على أ نه انقسم الفقه بتجاهين ا 

الدولية أ ي بأ هلية قانونية  الولايات بلشخصيةالمعاهدات وتنفيذها فاتجاه يرى تمتع هذه 

الالتزامات بموجب القانون واتجاه اخر رأ ى أ ن تمتع هذه   وتحملاكتساب الحقوق 

 الولايات بصلاحية عقد المعاهدات يتأ تى من دس تور الدول الاتحادية وحده. 

 الس يادة نظرية    3.2.1

برام المعاهدات الدولية بموضوع الس يادة   لقد حاول بعض الفقهاء ربط أ هلية الولايات ب 

في الدول الاتحادية فمنهم من ذهبوا ا لى ان الس يادة قابلة للتجزئة وعليه يمكن أ ن تعود  

الشخصية الدولية ا لى كل من الدول المركزية و الاعضاء ويتمتع كلاهما بلس يادة في  

تصاصه، وقد انتقد هذا الاتجاه بعتبار أ ن الس يادة بطبيعتها غير قابلة للتجزئة  نطاق اخ

و لا يمكن توزيعها في الدول الواحدة فمس تقر الس يادة في السلطة الاتحادية التي تتمثل  

فيها جميع خصائص الس يادة دون غيرها من سلطات الولايات الاعضاء و القول  

قاليم بلس يادة يحول الدول من دول اتحادية  خلاف ذلك أ ي تمتع الولايات أ و الا 

 .( 2013)حسين، فيدرالية ا لى دول اتحادية كونفدرالية

وهناك من يرى بأ ن الس يادة في الدول الاتحادية تكمن في وقت واحد في المركز و  

الوحدات  معا أ ي اخذوا بمفهوم تزامن الس يادة في الدول الاتحادية فالس يادة هنا تكمن  

الاجزاء التي تتأ لف منها الدول الاتحادية فالعلاقة بين اجزائه الدول الاتحادية   في جميع

تعاونية لا ا خضاعيه و على السلطة الاتحادية أ ن تعمل وفق ارادة الوحدات المكونة  

دارة العلاقات الدولية  للاتحاد حيث يمكن لهذه الوحدات تخويل حقوق المركز ب 

الدولية اما اذا ارادوا الاحتفاظ بصلاحيات دولية  وعندئذ يتمتع الاتحاد بلشخصية

 (. 2004)حياوي،  محدودة فهم ا لى ذلك الحد يعدون من اشخاص القانون الدولي 

ويمكن الرد على هذا الاتجاه بأ ن تمتع الولايات بأ هلية عقد المعاهدات لا يستند ا لى 
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الدس توري بكونها  س يادتها بأ ي معنى من معاني الس يادة المتعارف عليها في القانون 

وعليه  وخارجهاالسلطة العليا التي لا تحدها سلطة أ خرى وتمتع بس تقلال داخل الدول 

فأ ن ممارسة هذه الولايات من اختصاصات وتشكلت لها من هيئات لممارس تها فأ نها لا  

 ( 2013)حسين،   تمتلك القدرة على أ ن تحدد بنفسها هذه الاختصاصات

ذا كانت بعض  الدساتير الاتحادية قد اعترفت بلس يادة للولايات الاعضاء فيها مثل  وا 

التي تنص على " س يادة الجمهوريات  1936( من الدس تور السوفيتي عام 15المادة )

فأ ن هذه   1954( من الدس تور الماليزي الصادر عام 18الاعضاء" ، و المادة )

التي تكس بها الشخصية الدولية ل نها  الجمهوريات أ و الولايات لا تتمتع بلحقيقة بلس يادة 

رادتها المنفردة أ ن تزيد من اختصاصاتها وفي نفس الوقت فأ ن ممارس تها   لا تس تطيع ب 

لهذه الس يادة مقيد بقيود دس تورية تضعف أ ن لم تسلب أ ية صفة س يادية في تصرفات  

 (. 2004)رحيم،  الولايات و يأ خذ موافقة السلطة الاتحادية 

ان السلطة الاتحادية في المركز تتبوأ  مركزا أ قوى من مركز  وبلنهاية نصل ا لى 

الولايات المكونة لها ويتجسد ذلك بلرجوع ا لى الدساتير الاتحادية المختلفة التي يتضح  

 :فيها ما يأ تي

ا ن التشريع الاتحادي يلغي عند اصداره كل نص يتعارض معه في تشريعات  

ين الاتحادية التي تجد فيها أ ن السلطات  الولايات لا تملك الولايات حق ابطال القوان

الاتحادية قد تجاوزت اختصاصاتها الدس تورية عند اصدارها. ا ن المنازعات التي تنشأ   

بين الولايات نفسها وبينها وبين الحكومة تختص بلفصل فيها سلطة قضائية اتحادية  

هذه المحاكم لا تقوم  و  والعراق كالمحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الامريكية 

بلفصل في النزاع وتفرض احكامها على الولايات فأ ن لم تذعن الولايات  وانمابلتحكيم 

 .ل حكامها امكن للسلطة الاتحادية تنفيذها بلقوة

  :الاتحادي مصدر الصلاحيات الدولية   الدس تور   3.2.2

ا ن دساتير الدول الاتحادية تنظم عمل السلطات المختصة في المجالين الداخلي 

الدس توري الاتحادي هو الذي يتولى تحديد وتوزيع الاختصاصات   والنظام، والدولي

هذا النظام   وروحمع النظام الدس توري الاتحادي بل يتفق  والولاياتبين الاتحاد 

مس توى الاعتراف بلس يادة   تصاصات ا لى للاخومقاصده ودون أ ن يرقى هذا التوزيع 

 (. 2009)الجبوري،  الكاملة للولايات

ا ن نظرنا ا لى دساتير الدول الاتحادية يتبين لنا أ ن معظمها لم يمنح الوحدات صلاحية 

ا لى اتفاقيات أ يا كان نوعها ذلك أ ن   والتوصلالدخول في مفاوضات مع دول أ خرى 

صلاحيات هذه الوحدات محددة في هذه الدساتير ل ن الدس تور الاتحادي هو مصدر  

ولية التي تتمتع بها هذه الوحدات مس تمدة  هذه الصلاحيات وعليه فأ ن الشخصية الد

 (. 2004)حياوي،    اساسا من الدس تور الاتحادي

ا ن مس تقر الس يادة في الدول الاتحادية هو في السلطات الاتحادية وليس في 

سلطات الولايات لا س يما تلك الاختصاصات المتعلقة بلشؤون الخارجية اذ تجعل  

ت الدولية من اختصاص الحكومة الاتحادية  الانظمة الدس تورية الاتحادية العلاقا

بصورة عامة وتحيط الاختصاصات الممنوحة للولايات في هذا المجال بقيود دس تورية  

" من الدس تور الارجنتيني  124بشكل يضمن س يادة الدول الاتحادية. في المادة "

تخول المقاطعات عقد الاتفاقيات بشرط كونها لا تتناقض مع   1994المعدل لعام 

، للحكومة الفيدراليةلس ياسة الخارجية الوطنية أ و تنال من الصلاحيات المقررة ا

علما أ ن )اللاندر( أ ي  1949" من الدس تور الالماني لعام 32وكذلك تنص المادة "

لا بموافقة الحكومة الاتحادية كما نجد أ ن المادة   المقاطعة لا تس تطيع عقد المعاهدات ا 

برام   1999دل عام " من الدس تور السويسري المع65" تطلب من )الكانتون( عن ا 

عمر،  تتعارض مع مصالح الاتحاد الفيدرالي أ و مصالح الكانتوتات ال خرى أ لاالاتفاقيات 

2009  .) 

بعد اس تعراض المواقف الدس تورية المتقدمة نصل ا لى نتيجة أ ن بعض الدساتير 

كن ليس مؤدى ذلك الاتحادية تفوض الولايات اختصاص ابرام المعاهدات الدولية و ل

ذ ان هذه السلطة قد فوضها   أ ن هذا التفويض يكسب تلك الولاية الشخصية الدولية ا 

الدس تور ويمكن تجريدها منها بقوة الدس تور ويمكن اضافة  أ ن الدس تور غالبا ما يقيد 

هذه السلطة بقيود متعددة تؤكد عليها السلطة الاتحادية وكل ذلك انعكاس لاعتبار أ ن 

رام المعاهدات الدولية من قبل الولايات يس تمد مصدره من الدس تور  الحق في اب

الاتحادي الذي يعد القانون الاعلى في الدول الاتحادية و الذي يجب ان تخضع له كافة  

الدساتير الاتحادية الذي يعد القانون الاعلى في الدول الاتحادية و الذي يجب أ ن  

 .ية للولاياتتخضع له كافة الدساتير و القوانين المحل 

واخيرا يذهب البعض للقول بأ ن الدس تور الاتحادي غير كاف عند منحه الولايات 

صلاحية عقد المعاهدات بل يجب أ ن يرافق ذلك اعتراف من قبل الدول ال خرى لتمتع 

لا أ ن هذا الرأ ي عليه أ كثر من مأ خذ فمن ناحية أ ن  الولايات بهذه الشخصية الدولية ا 

 الشخصية الدولية عندما تملك أ هلية معينة لممارسة الحقوق  الولايات يمكن أ ن تملك 

وتحمل الالتزامات ومصدر هذه ال هلية وهو دس تور الاتحاد و بلتالي لا تتوقف هذه  

الاهلية على الاعتراف بل يتوقف الاعتراف عليها وعلى حد قول البعض أ ن ال هلية 

اشتراط الاعتراف   تؤلف شرطا مس بقا من شروط الاعتراف، من ناحية أ خرى أ ن

بهذه الصلاحية للولايات يعتبر تدخلا في شؤون الدول الاتحادية يبيح للدول ال خرى  

الاتفاق مع احدى الولايات في الدول الاتحادية على أ ساس نظرتها الخاصة لتقس يم  

وتوزيع الصلاحيات في دس تور تلك الدول الاتحادية ولعل هذا كان احد اس باب الغاء  

اذ   1969" من مشروع اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 5انية من المادة " الفقرة الث 

شجبت الكثير من الدول الاتحادية مثل هذا التدخل في المناقشات التي دارت عام  

 (. 2013)حسين،  في مؤتمر الامم المتحدة بقانون المعاهدات 1969و   1968

 

 والتوصيات   الاس تنتاجات .  4

 الاس تنتاجات   4.1
 

ا ن الدس تور الاتحادي هو الذي ينظم توزيع الاختصاصات بين الحكومة   .1

الفدرالية وحكومات الولايات وال قاليم على نحو يمنع ا مكان قيام القواعد  

 .الدولية بزعزعة هذا التوزيع والاختصاصات

ا ن عملية التنس يق والتشاور التي تقوم بها الحكومة الفدرالية مع الحكومات   .2

نمن الضرورة  قليمية يبدوالا   كانت الدول الفدرالية تمتلك سلطات  بمكان وا 

مطلقة لعقد المعاهدات الدولية مادام ا ن تنفيذ هذه المعاهدات غالبا ما يتم  

داخل حدود هذه الوحدات التي يمكن رفض تنفيذها طالما يدخل نطاق  

 .تنفيذها بختصاصاتها الحصرية

ستراتيجية المهمة والمعاهدات غير المهمة يمكن التمييز بين المعاهدات الا .3

ذ يمكن جعل هذه ال خيرة   وذات ال ثر المحدود بنطاق اختصاص ال قاليم ا 

 .من اختصاصات ال قاليم في حين تترك ال ولى للحكومة الفيدرالية
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ا ن الحوافز الاقتصادية يمكن أ ن تكون العامل ال قوى الذي يدفع   .4

ية في الدخول لمعترك العلاقات الخارجية  الوحدات المكونة للدول الفيدرال 

برام المعاهدات تعزيز صادراتها أ و استثماراتها أ و س ياحتها ومن أ جل رفع   في ا 

المس توى المعاشي لمواطنيها ال مر الذي يتطلب من الحكومة الفيدرالية أ ن 

تشرع القوانين الاتحادية الضريبية والجمركية وتقديم التسهيلات المصرفية من  

ز التي توحد اقتصاد الدول من جهة وتمكن هذه الوحدات من  الحواف

  .جهة أ خرىالنهوض بواقعها من 

 

 التوصيات   4.2

 

بقاء على بعض ال فضلية للدول الاتحادية في مجال العمل الدولي من   .1 الا 

خلال حقها بلرقابة على المعاهدات المبرمة من قبل الولايات وبلتالي  

برام المعاهدة من مفاوضات وتحرير وتوقيع  يمكنها التدخل في جميع  مراحل ا 

وتصديق لكي تمارس ضغوطا رسمية وغير رسمية على حكومات أ قاليمها  

برام معاهدات دولية تضر بمصلحة البلد  .بشكل يحول دون ا 

ا ن الحكومة الفيدرالية قد تمتلك خبرات جيدة وتأ ثير أ كبر على الصعيد   .2

يا أ كبر من الوحدات المكونة لها  الدولي وتمارس نفوذ س ياس يا واقتصاد

ولكنها في نفس الوقت عليها التعاون مع هذه الوحدات للتوصل ا لى 

 .تسويات تجعل منها أ كثر فاعلية على صعيد العلاقات الدولية

يمكن للقضاء الدس توري أ ن يلعب دورا حاسما في حل النزاعات حول   .3

لى أ ن يمتلك  الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الا قليم ع

 هذا القضاء التشكيل القانوني المؤهل والاختصاص القانوني المحدد. 
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